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ھ  حِیم والصلاة والسلام على نبیھ الكریمالرحمنبسـم اللَّـ الرَّ

السید رئیس لجنة المالیة والمیزانیة للمجلس الشعبي الوطني،
السیدة وزیرة العلاقات مع البرلمان،

السیدات والسادة أعضاء اللجنة،
السادة الحضور،

أسرة الاعلام،
وبركاتھ.السلام علیكم ورحمة الله تعالى 

في البدایة أود التأكید أنھ طبقا لتوجیھات السید رئیس الجمھوریة، واعتبارا لمھام بنك 
الجزائر، تم اعداد مشروع القانون النقدي والمصرفي بمساھمة فعالة من بنك الجزائر، 

وبالتنسیق والتشاور مع كل القطاعات المعنیة، التي سبق وأن استمعتم لممثلیھا.

لى التعدیلات التي أدخلھا للاستجابة لمتطلبات الساعة، یشكل ھذا بغض النظر ع
المشروع القاعدة الأساسیة لضمان تطور اقتصادي سلس ورشید.

كما یجب التنویھ للأھمیة القصوى للقطاع المصرفي كفاعل محوري وأساسي في تمویل 
مصالح المدخرین الاقتصاد، وحساسیة مھمتھ في تعبئة الادخار، تسییره والحفاظ على 

لتكریس علاقة الثقة بھ، ما جعلھ یحظى بعنایة خاصة من طرف السلطات النقدیة 
والرقابیة، حتى أصبح من بین القطاعات الأكثر تنظیما ورقابة.

من ھذا المنطلق، یعتبر القانون النقدي والمصرفي من بین أكثر القوانین المؤسسة 
المبادئ الأساسیة التي تنظم عمل الجھاز للاقتصاد والمنظومة المالیة، حیث یحدد

المصرفي، حوكمتھ، إجراءات الرقابة الداخلیة وقواعد تسییر المخاطر التي یتعرض 
لھا من جھة، كما ینص ویوضح مسؤولیات السلطات المخولة لمراقبتھ وتنظیمھ من 

جھة أخرى.
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نصوص التنظیمیة بفضل الأحكام التي سنھا قانون النقد والقرض الساري المفعول وال
التي تالتھ، تمكنت الجزائر من بناء نظام مصرفي متوازن، حافظ على الساحة 
المصرفیة من عواقب كل الأزمات التي ألمت بالاقتصاد العالمي، خاصة خلال السنوات 

القلیلة الماضیة.

ولم یكن ذلك ممكنا لولا الحرص الشدید على اعتماد ھذا الإطار في ظل الخصوصیات 
نیة، لا سیما ما تعلق بسیاسة الصرف وحركة رؤوس الأموال مع الخارج وكذا الوط

بالسیاسة النقدیة، الأمر الذي ساھم في الاستعمال العقلاني للموارد المالیة المتاحة من 
جھة والحفاظ على سیادة قرار الدولة الجزائریة بتفاد اللجوء الى التمویل الخارجي من 

جھة أخرى.   

ئر الراھن ومستقبلھا ترسمھ النقلة النوعیة التي أطلقتھا السلطات العمومیة فواقع الجزا
في إطار بناء الجزائر الجدیدة، المبنیة على أساس اقتصاد المعرفة والرقمنة والاستعمال 
الواسع للتكنولوجیات الحدیثة في كل المجالات، سعیا منھا لتحقیق تنمیة اقتصادیة 

مستدامة وواعدة.

من الضروري على القطاع المالي الوطني، مواكبة ھذه الدینامیكیة الجدیدة، لذا، أصبح 
وعصرنتھ وانفتاحھ على فاعلین جدد، حتى یتماشى مع التوجھات الحدیثة للاقتصاد 

واحتیاجات المستھلك الجدیدة للخدمات المالیة.

ضع ویأتي مشروع القانون النقدي والمصرفي ھذا، استجابة لكل ھذه التحولات، لی
الأرضیة المناسبة لمواكبتھا ومجابھة التحدیات والمخاطر التي تصاحبھا.

وعلیھ، یقترح ھذا المشروع محاور أساسیة جدیدة، نلخصھا فیما یلي:

تعزیز حوكمة كل من بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض واللجنة المصرفیة، وتم 
الیة.تكریسھا كركیزة أساسیة في تسییر البنوك والمؤسسات الم

تھدف الترتیبات التي مست تركیبة مجلس إدارة بنك الجزائر، وكذا اعتماد نظام العھدة 
بالنسبة للمحافظ ونواب المحافظ، الى إضفائھ أكثر نجاعة في ممارسة مھامھ كسلطة 
نقدیة ورقابیة، خاصة في ظل صلاحیاتھ الجدیدة في إطار الاستقرار المالي ووضع 

تطویر وسائل الدفع.الاستراتیجیة الوطنیة ل
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في حین یھدف توسیع صلاحیات مجلس النقد والقرض لتمكینھ من مرافقة التحولات 
التي تشھدھا البیئة المصرفیة، وتنظیم عمل الفاعلین الجدد في الساحة المصرفیة 

والترخیص لھم لممارسة النشاطات المنوطة بھم قانونا.

ونة في تنظیم نشاط الفاعلین الجدد، على في ھذا السیاق، اعتمد ھذا المشروع أكثر مر
غرار البنوك الرقمیة وبنوك الأعمال وموردي خدمات الدفع وذلك بإسناد ھذه المھمة 
لمجلس النقد والقرض، الذي سوف یتكفل بوضع القواعد التنظیمیة والاحترازیة التي 

تساعد على تطورھا.

برقابة كل المؤسسات الخاضعة وقد كرس دور اللجنة المصرفیة كسلطة اشرافیة، مكلفة
للقانون النقدي والمصرفي، كما تعتبر الھیئة الوحیدة المخولة قانونا للفصل في أي 
قصور، فیما یتعلق بالتعرض للمخاطر، لا سیما خطر القرض، وذلك من أجل تحریر 

المبادرات في مجال تمویل الاقتصاد الوطني تماشیا مع المبادئ الدولیة ذات الصلة.

یدُرج مشروع القانون أدوات جدیدة للسیاسة النقدیة، بھدف جعلھا أكثر فاعلیة وتعزیزاً 
في ھذا الصدد، فإنھ یخول لبنك الجزائر إصدار سندات الاقتراض وإجراء .لآلیات نقلھا

ملات لأغراض السیاسة النقدیة.عملیات مبادلة العُ 

السیاسة أدوات وضع ھدف بتم أخذ خصوصیات الصیرفة الاسلامیة بعین الاعتبار، 
تمكین البنوك المعنیة من إدارة سیولتھا بشكل یتوافق وذلك من أجلالنقدیة المناسبة،

.مع طبیعتھا

كما نص مشروع القانون على إمكانیة تكییف أدوات السیاسة النقدیة لتشجیع التمویل 
الأخضر والتنمیة المستدامة.

، كإجراء استثنائي وكملاذ یقدم بنك الجزائرمن أجل الحفاظ على الاستقرار المالي،
یولة استعجالیة لبنك ذو ملاءة یواجھ مشكلة سیولة مؤقتة.س أخیر،

فتح القانون النقدي والمصرفي المجال لدخول فاعلین جدد یقدمون خدمات ومنتوجات 
مصرفیة ترتكز على التكنولوجیات الحدیثة، من خلال السماح بإنشاء بنوك رقمیة وفتح 

ركات مقدمي خدمات الدفع.ش
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ھذه التحدیثات التي تندرج في إطار الاندماج في نھج التحول الرقمي الذي أصبح حقیقة 
حتمیة، ستساھم بشكل فعال في ترقیة نوعیة الخدمات وتكییفھا مع احتیاجات الزبائن، 

ما سیطور لا محالة، الشمول المالي ویوسع استخدام قنوات الدفع الجدیدة.

طار مھام بنك الجزائر السیادیة كجھة وحیدة مخولة بإصدار النقود، اعتمد مشروع في إ
القانون تبني شكل رقمي من العملة النقدیة، تدعى الدینار الرقمي الجزائري، یصدرھا 
ویسیرھا ویراقبھا بنك الجزائر. یعتبر ھذا الاجراء وسیلة للحفاظ وتكریس دور البنك 

.المركزي كسلطة نقدیة

یضع ھذا المشروع الأساس القانوني لاعتماد الطابع اللامادي في التبادلات مع كما 
البنوك والمؤسسات المالیة ومقدمي خدمات الدفع، لتحسین نجاعة الرقابة على أدائھا 
وسرعة في توفیر البیانات لاتخاذ القرارات المناسبة. كل ذلك، سیسمح إضفاء أكثر 

نجاعة على الاقتصاد ككل.

س الصیرفة الإسلامیة في مشروع القانون ھذا، باعتماد المنتجات والخدمات تم تكری
المصرفیة المطابقة لمبادئ الشریعة الإسلامیة التي یمكن تسویقھا من طرف شبابیك 
مخصصة للبنوك والمؤسسات المالیة التقلیدیة، كما یسمح ھذا القانون لإمكانیة فتح بنوك 

.منتجاتمتخصصة حصریا في تسویق مثل ھذه ال

ھذه الخطوات من شأنھا أن تساھم في تطویر الشمول المالي ورصد المدخرات المتداولة 
خارج الجھاز المصرفي ووضعھا في خدمة الاقتصاد الوطني.

كما یسمح ھذا المشروع بوضع تحفیزات وتسھیلات احترازیة تھدف الى توجیھ 
المحیط والطبیعة، لتشجیع التمویلات نحو الاستثمارات التي تساھم في الحفاظ على

مبادرات التنمیة المستدامة، أو ما یسمى بالاقتصاد الأخضر.
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استحداث لجنة الاستقرار المالي واللجنة الوطنیة للدفع.  

تم استحداث لجنة الاستقرار المالي، بتركیبة موسعة تشمل كل الھیئات المنظمة للقطاع 
للبنوك المركزیة منذ الازمة المالیة العالمیة لسنة المالي، في إطار المھام المسندة 

. وتعتبر كآلیة وقائیة لصد الازمات المالیة وتسییرھا عند حدوثھا. وقد ظھرت 2008
نجاعة مثل ھذه اللجان التشاوریة والتحاوریة من خلال التدابیر التي اتخذتھا للتعامل 

دول العالم.مع الأزمات المالیة والصحیة التي أثرت على اقتصادیات 

لقد فرض تعرض القطاع المالي العالمي، خلال السنوات الأخیرة، لتطورات متسارعة 
وأزمات شاملة ومتعددة الأنماط على فترات وجیزة، ضرورة إعادة النظر في طرق 
ومنھجیات عمل السلطات النقدیة والاشرافیة للحفاظ على الاستقرار المالي ومواصلة 

ظروف مواتیة.عمل الجھاز المصرفي في 

كما تم انشاء لجنة وطنیة للدفع مكلفة بإعداد مشروع الاستراتیجیة الوطنیة لتطویر 
وسائل الدفع، وتتجلى أھمیتھا خاصة في وضع الخطة المناسبة لتطویر وسائل الدفع، 

لتعزیز التعاملات المصرفیة والشمول المالي، واعتماد الوسائل الأكثر امانا.

ھذه المناسبة، أن أعرب عن تشكراتي العمیقة لكل أعضاء لجنة اسمحوا لي في رحاب
المالیة والمیزانیة الموقرة على مجمل الملاحظات والتعقیبات التي نثمنھا ونولیھا كل 

الاھتمام والعنایة اللازمتین.


